
  "قواعد تكوین الأملاك الوطنیة"

الوطنیة  كالأملاتختلف طرق اكتساب حیث أنواعها،  اختلافبالوطنیة  الأملاكتكوین  قواعدتختلف     

  :فیما یلي لههذا ما سنتطرق  الوطنیة الخاصة، و الأملاكالعمومیة عن تلك التي تكتسب بها 

  :العمومیة قواعد تكوین الأملاك الوطنیة - أولا

طرق اكتساب الأملاك الوطنیة لصفة العمومیة، و طرق تجریدها من هذه و تتمثل في     

    .إخراجها من دائرة الأملاك الوطنیة العمومیة ، أيالصفة

  :العمومیةصفة الوطنیة  الأملاكطرق اكتساب  -1

لصفة العمومیة، العمل القانوني أو المادي الذي على أساسه یضم  الأملاكیقصد بعملیة اكتساب     

ة الوطنی الأملاك انونمن ق 41ادة الم تنصحیث  ،العامة للأملاكالملك سواء كان طبیعیا أو اصطناعیا 

  ".بفعل الطبیعة الوطنیة بالوسائل القانونیة و الأملاك امتق": یلي اعلى م

الوطنیة العمومیة بتخصیصه للمنفعة  الأملاكمن قائمة یدخل ضفانه أو عقارا  لاسواء كان منقو  كالملو 

بناءا المادي أو القانوني الذي  الإجراءهو  التخصیص هو مناط اكتساب صفة العمومیة، وأي أن العامة، 

  .العمومیة  الأملاكیتم إدراجه ضمن دائرة ، و الخاصةالأملاك من صنف معین ملك  یخرجعلیه، 

 وان یكون ملكا للدولة ایجب فانه الوطنیة العمومیة،  الأملاكمن ملك معین ضحتى یتم إدراج  و

كان  ان ،الملكهذا ب طبیعة ستختلف ح الملك دراجإ لیاتكما أن آ رط مسبق ،كش المحلیة الجماعات

الوطنیة العمومیة عن  الأملاكضمن دائرة  إدراجهاالوطنیة الطبیعیة یتم  فالأملاك ،اطناعیاص وا اطبیعی

 الأملاكضمن دائرة  إدراجهاالوطنیة الاصطناعیة فانه یتم  الأملاك أما،  "تعیین الحدود إجراء"طریق 

كما خص المشرع الأملاك الوطنیة الاصطناعیة في ، "التصنیف إجراء"الوطنیة العمومیة عن طریق 

  ،"إجراء الاصطفاف أو التصفیف"و بإجراء آخر إضافة لإجراء التصنیف و ه مجال الطرق العمومیة

  :الآلیات فیما یلي لهذه الطرق أوو سنتطرق 

  



  

  :إجراء تعیین الحدود -أ

معاینة السلطة المختصة " : كما یلي همن 47المادة في  الوطنیة تعیین الحدود الأملاكقانون  عرف    

یعتبر تعیین الحدود عملیة إداریة تصدر عن السلطة  و ، "الوطنیة العمومیة الطبیعیة الاملاكلحدود 

هذا  وارها لقرار إداري، دالوطنیة العمومیة الطبیعیة عن طریق إص الأملاكفي  الإدراج لإثباتالمختصة 

الأملاك ة تعیین حدود تختلف عملی و، بفعل الطبیعة موجودة الأملاككون هذه فقط له أثر كاشف  القرار

  .تعیین حدوده اجه وك المراد إدر ب نوع الملسالطبیعة، ح

   :الوطنیة العمومیة الطبیعیة البحریة الأملاكتعیین حدود * 

 الأمواج، الذي تبلغه اطئ، ابتداء من حد الشالأرضحدودها بتقدیر حدود البحر من جهة  تعین         

اطئ التي تغطیها و تعد مساحة الش. الظروف الجویة العادیةفي  نة والس خلالتواها في أعلى مس

الوالي المختص یثبت  .ةالعمومیة البحریة الطبیعی الاملاكیتجزأ من  لاعلى هذا النحو جزء  الأمواج

 الاملاكؤون البحریة أو إدارة الشء معاینة علنیة، بناء على مبادرة من إدارة ار بعد إج ارر ك بقلا ذإقلیمی

إلى مستواها  الأمواجة عندما تصل حة المختصتقوم به المصل تركة بینهما، والوطنیة أو بمبادرة مش

یجب تبلیغ أصحاب الملكیات المجاورة، بإجراء المعاینة،  و  .على ویتم إعداد محضر المعاینة بعد ذلكالا

 الإداراتالمصالح أو  أيادعاءاتهم حفاظا على حقوقهم، كما تؤخذ ر  حقوقهم و و ملاحظاتهمجیل سلت

العمومیة البحریة  للأملاكبانتهاء عملیة المعاینة، یقوم الوالي بضبط الحدود البریة  و .المطلوبة قانونا

المعنیة، أما في حالة وجودها، یتم  خاصالأشات معتبرة من ذلك في حالة عدم وجود اعتراض بقرار، و

  .بالمالیةبین الوزیر المكلف  والمعنیین أو الوزارء  ري مشترك بین الوزیرار وز اضبط الحدود بقر 

  :عمومیة الطبیعیة المائیةالوطنیة ال الأملاكتعیین حدود * 

ر من الوالي، بعد معاینة أعلى طها بقرابالعمومیة الطبیعیة المائیة وض الأملاكیتم تعیین حدود       

السنة في الظروف الجویة  خلالان، ه المتدفقة تدفقا قویا دون أن یصل حد الفیضتبلغه المیا ىتو مس

ك الدولة، لاأم و إدارةة في مجال الري تحقیق إداري تقوم به المصالح المختص خلال یتم ذلك و. العادیة

 ملاحظاتهمبعد أخذ  یة، ولاالو  ىو تالمصالح المعنیة الموجودة على مس و خاصور الأشذلك بحض و



 الملاك، و یبلغ إلى في حالة عدم وجود أي اعتراض یتخذ الوالي قرار ضبط الحدوداتهم، واعتراض

  .محل ضبط الحدودل ینجاور الم

وزاري عذر الوصول للتراضي، یتم ضبط الحدود بموجب قرار معتبرة، و ت أما إذا سجلت اعتراضات

یتم تبلیغ  الوزیر أو الوزراء المعنیون، و الوزیر المكلف بالمالیة، و ترك بین الوزیر المكلف بالري ومش

  .المعنیین بذلك

قرار ببط حدودها الوالي المختص إقلیمیا ضفی خ و الغوط،المستنقعات والسبا بة للبحیرات ونسبال و      

تبلغه المیاه التي یمكن أن تضاف إلیها القطع  ىتو ذلك على أساس أعلى مس یام بتحقیق إداري، وبعد الق

ذین یمكنهم لالغیر، اتبعا لحقوق  یات الجهة المعنیة، وصب خاسالمجاورة، التي یقدر عمقها ح یةالأرض

ام الجهات القضائیة ذي یكون لهم الطعن فیه أملا ك، و یتم تبلیغهم بقرار الوالي وعلى ذل الاعتراض

  .ةالمختص

  :لتصنیفاإجراء  - ب

عمل السلطة المختصة : "كما یلي إجراء التصنیف لوطنیةلأملاك اامن قانون  71/1المادة  تعرف    

  ."الاصطناعیةالوطنیة العمومیة  الأملاكالذي یضفي على الملك المنقول أو العقار طابع 

   :ین هماشرطفي الملك المراد تصنیفه توفر یجب أن یالتصنیف  لإجراءو  

  .ىالأخر  الإقلیمیةالجماعات  لإحدىأو  ،أن یكون الملك المراد تصنیفه، ملكا للدولة* 

تكون العقارات المقتناة جزء من  لاص لها، إذ صو مهیأ للوظیفة المخ مؤهلاأن یكون هذا الملك * 

  .بعد تهیئتها إلاالعمومیة  الاملاك

طناعیة، لاصاالوطنیة العمومیة  الأملاكمن الملك ض ة بإدراجإذا توفر الشرطان، تنفرد السلطة المختصو 

العمومیة، بناء على كها لاة ضمن أمالدولة الخاص كلأملاالعقارات التابعة یف نیتم تص على سبیل المثالف

ذلك بناء على اقتراح رئیس المصلحة  المالیة أو الوالي المختص إقلیمیا، وقرار یتخذه الوزیر المكلف ب

ك الاملافي  جالإدرایتم إثبات  و .الوطنیة المختص إقلیمیا الأملاكالمعنیة، بعد استشارة مسؤول إدارة 

  .ممثلي المصالح المعنیةالوطنیة بمشاركة  الاملاك إدارةر، تعده العمومیة بمحض



  

  

  :)التصفیف( الاصطفافإجراء  -ج

صطناعیة في مجال الطرق العمومیة الا كالأملاه المشرع الجزائري لضبط حدود هو إجراء وضع    

هدف " : یلي و التي جاء فیها ماالوطنیة  الأملاكمن قانون  71المادة  نصت علیه، و قد العمومیة 

   المادة كذلك ، و"الملكیات المجاورة ة ولة بین الطرق العمومیاصإثبات تعیین الحدود الفطفاف هو لاصا

التصفیف هو العمل الذي تضبط به ": یلي حیث جاء فیها ما ،)249- 14(من المرسوم التنفیذي رقم   7

  ."الملكیات المجاورةحدود  و المواصلاتحد طرق  الإدارة

  :الاصطفاف هناك نوعین منو 

أو مجموعة  ىحدإیحدد هذا المخطط حدود  ):للاصطفافالتصمیم العام (للاصطفاف المخطط العام * 

، یكون إجباریا في الطرق الواقعة داخل التجمعات السكانیة و ،تحدیديالطابع الب میزیتحیث من الطرق، 

  .م الخاصةمنها إلى ملكیته اجزء همضمب ك المجاورین لها،لاالمعلیها من قبل  اعتداء لتفاديذلك  و

 دود الطریق وورین حاهو یبین للمجف، الفردي بطابع تصریحي الاصطفافیتمتع  :الفردي الاصطفاف*

تثبیت الحدود التي عینتها في  إلا للإدارةیكون  لا على طلبهم، و ابناء ، و یكونود ممتلكاتهمحد

  .العامة الاصطفافمخططات 

  :الوطنیة من صفتها العمومیة الأملاكتجرید  - 2

فة العمومیة بتخصیصه للمنفعة العامة، فإنه یفقد هذه الصفة ، بإنهاء صب إذا كان الملك یكتس    

یصدر عن نفس  صیأي أن إنهاء التخص ،الأشكالذلك وفقا لقاعدة توازي  تخصیصه و تجریده منها و

مراعاة لمبدأ تدرج القواعد  و هذا یلة القانونیة أو أعلى منها،وسالجهة التي أقرت التخصیص، وبنفس ال

العمومیة  للاملاكبة لنسفبا .لم یحدد المشرع الطبیعة القانونیة للعمل الصادر بالتجرید القانونیة، ما

د ة التي قعا بفعل الطبیضة یكون أیلصفة العمومیالطبیعیة التي یتم إدراجها بفعل الطبیعة، فإن فقدانها 

  .تؤدي الغرض المخصصة له لاا تجعله تغیر من طبیعتها و



ن لأتخصیصها، رار ق ارر على غفقط  اریحصیكون ت فانهبإنهاء التخصیص،  اار قر   الإدارة درتأص إذاو 

  .لطة التقدیریةللس مجالایترك ذلك  لا ص انتهى بفعل الطبیعة، ویغرض التخص

  

الخاصة  الاملاك من عمومیة بفعل الطبیعیة، یدخل ضفته الصة، إذ أن الملك الذي فقد صللسلطة المخت

إذا كانت الطبیعة قد انتزعته من  یعود فیها هذا الملك إلى الخواص، في حالة واحدة إلاللجهة المالكة، 

  . مالكه 

بهذا تدرج  كحقول البترول مثال، وونها وب مخز فتها العمومیة بنضصكما أن الثروات الطبیعیة تفقد 

   .ةالوطنیة الخاص الاملاكضمن 

بها هذه صطناعیة، فتفقد صفتها العمومیة بنفس العمل القانوني الذي أكسلاالعمومیة ا للاملاكبة سأما بالن

العمومیة بآلیة التصنیف، فإن  الاملاكن مصطناعیة یتم إدراجها ضلاا الاملاكفة، فما دام أن الص

لطة رعن نفس الس دصلذي یا العمومیة یكون بموجب قرار إلغاء التصنیف، و الاملاكمن قائمة إخراجها 

   .الأشكال، وفقا لقاعدة توازي الإجراءاتبنفس  بنفس الوسیلة القانونیة و یف، وندرت قرار التصصالتي أ

 خاصة، والتابعة للدولة والجماعات المحلیة، أن تكون مملوكة لها ملكیة  الأملاكفي  الأصلإذ أن 

  .من جدید ةالخاص للأملاكها تعود بإلغاء تخصیص العمومیة، و الأملاك ضممنها تدرج بتخصیص

  :الوطنیة الخاصة الأملاكطرق اكتساب  - ثانیا

  :ةالخاص كهالأملا و الجماعات المحلیة اكتساب الدولة تتعدد طرق    

و و التي تنظمها القوانین العادیة  ،بطرق القانون الخاص التي تسري على كافة الأشخاص فقد تكون* 

  . التبرعات و، الحیازة ،الهبات، الوصایا ،الشراء، التبادل: هي

و المواد  26في المادة  الوطنیة الأملاكقانون  نص علیها كما قد تكون بطرق القانون العام، و التي* 

و  بعوض أو بالمجانتخص الدولة و جماعاتها المحلیة فقط، و قد تكون هذه الطرق ، و 58الى  38من 

  : سنتناولها بالشرح فیما یلي

  :الوطنیة الخاصة بعوض الأملاك لاكتسابطرق القانون العام  -1



تثنائیة جبریة كنزع الوطنیة الخاصة إلى استخدام وسائل اس الاملاك ابیل اكتسبفي س الإدارةقد تلجأ    

  .االمضمونة دستوری حقها في الشفعةة كما قد تلجأ لممارس ،ةمومیالملكیة من أجل المنفعة الع

  

  

  :نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة-أ

نزع الملكیة للمنفعة العامة   عرف المشرع الجزائري، و قد ةهو إجراء خطیر لمساسه بالملكیة الخاصو 

انتهاج كل الوسائل  ىإذا أد إلایتم  لا أو حقوق عقاریة، وك لا أم لاكتسابطریقة استثنائیة "بأنها 

  . "إلى نتیجة سلبیة الأخرى

 ."ة العامة نظیر تعویض مما یناله من ضررحرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفع" بانهه عرفه الفقو ی

  :و هيمراحل عدة الملكیة من أجل المنفعة العامة ب و تمر عملیة نزع

زمة إلى الوالي لاریحات الیتضمن التص فید بتقدیم ملفتیقوم المس :عن المنفعة العمومیة الإعلان *

التي یتعین علیها تقدیم نتائج التحقیق في أجل  المختص، الذي یقوم بعد دراسته بتعیین لجنة تحقیق، و

ة عن المنفع الاعلانا قرار در بناء علیهثم یص .ة التحقیق في المنفعة العمومی تاریخ إنهاء یوما بعد 15

  .العمومیة

ما التي تلي نشر قرار التصریح بالمنفعة یو  15 خلال :تشخیص أصحابها تعیین الحقوق العقاریة و *

التحقیق الجزئي د إنجاز ، قص"المحافظ المحقق"بإصدار قرار بتعیین خبیر یسمى العمومیة، یقوم الوالي 

المعنیین  خاصالأشبحضور  ق العقاریة تحدیدا دقیقا، والحقو  الممتلكات و ىالذي یهدف إلى تحدید محتو 

  .مهامه یقوم بإرسال ملف التحقیق الجزئي إلى الوالي إنهاءو بعد  .ضاتهمار اعت بهم و إبداء ستعانةلال

الوالي ملف التحقیق الجزئي، یرسله إلى  ستلامبعد ا :الحقوق العقاریة تقدیر قیمة الممتلكات و *

 التي یجب أن تكون عادلة و ات نزع الملكیة وتحدید تعویضد الوطنیة، قص الاملاكالح إدارة مص

 لا ، وللاملاكتحدد وفقا للقیمة الحقیقیة  عن نزع الملكیة، و ئةالناش رارالأضتغطي كامل  فة، ومنص

  .تكون عینیةأن و إنما یمكن یشترط فیها أن تكون نقدیة 



وع الحقوق موض و الاملاكیصدر الوالي المختص إقلیمیا قرار التنازل عن  :الحقوق بیع الممتلكات و * 

یبلغ هذا القرار إلى  و ة،الوطنی الاملاكنزع الملكیة، استناد إلى تقریر التعویض الذي أعدته مصالح إدارة 

 ىص لهم لدمبلغ التعویض المخصاحب حق عیني معني بعملیة نزع الملكیة، مع إیداع الك أو صكل م

رفع  یمكنهمة أو بمبلغ التعویض، الملكیواء بنزع س اقتناعهمفي حالة عدم  یة، ولاالخزینة العمومیة للو 

  .في غضون شهر من تاریخ التبلیغ  الإداريام القاضي أم ىدعو 

یصدر الوالي قرار نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  :إصدار قرار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة *

ي نهائي ائلطعن في قرار التنازل، أو إذا صدر قرار قضاء أجل اعند انقض ي، أوبالتراضإذا حصل اتفاق 

 ة، ونزع الملكیالمستفید من  ه وخص المنزوعة ملكیتقرار للشهذا الیقوم بتبلیغ  و  ،ةنزع الملكیالح لص

هر في المحافظة یش جل هذا القرار ویة، على أن یسلاالتابعة للو  الإداریةر في مجموع القرارات ینش

تحت طائلة توقیع عقوبات  ا الملكهذ ءلاإخالمنزوعة ملكیتهم على  خاصالأش بذلك یتم إجبار العقاریة، و

  .علیهم 

  :حق الشفعة - ب

رع الجزائري في المادة بل انتقال ملكیته، وعرفها المشتري العقار المبیع قمشص مكان خهي حلول شو 

  ..."فعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقارالش": من القانون المدني كما یلي 794

  :یثبت حق الشفعة لثالث فئات هم و 

  .المناسب للرقبة الانتفاعمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق  - 

  .الشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي -

   .اإذا بیعت الرقبة كلها أو بعضه الانتفاعصاحب حق  - 

، من قانون التوجیه العقاري 71المادة  بموجبالجماعات المحلیة شفیعا ممتازا،  اعتبرت الدولة و و قد

 و هذا، المادة أعلاهفعاء المذكورین في الشفعة على باقي الشتعمال حق سافي  الأسبقیةأعطتها  حیث

  .توفیر الحاجات ذات المصلحة العامةل

  



  :و تتمثل فیما یلي :بالمجانالوطنیة الخاصة  الأملاك لاكتسابطرق القانون العام  -2

  :ةالتركات الشاغر  -أ

أو  ،ایترك وارثة ما إذا لم یكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن اغرة في حالة شتعتبر الترك 

  :و قد حدد المشرع الجزائري هذه الحالات فیما یليه تة عن حصتخلى أحد الورث

أو التي توفي مالكها دون أن یترك وارثا، صاحب لها  لاالتي  الأملاكتعتبر  :انعدام المالك أو الوارث *

  .إنما تتطلب إجراءات خاصة یجب إتباعها جها بقوة القانون، وار یتم إد لاه غیر أنة ، أمالكا للدول

 ةه في التركة، یحق للدولتة عن حصأحد الورثتخلى إذا  :تخلي أحد الورثة عن حصته في التركة *

ك لاهذا التخلي بعد إجراء تحقیق بشأنه، ثم تعین إدارة أم لإثباتاء، للقضأ الممثلة في الوالي أن تلج

بعد صدور حكم قضائي  الأملاكیتم تسلیم هذه  ائیا على النصیب المتخلى عنه، والدولة حارسا قض

  .یقضي بالشغور

المرسوم التنفیذي رقم من  177و قد نصت على هذه الحالة المادة  :أمالك المفقودین أو الغائبین* 

  .الخاصة التابعة للدولة العمومیة و الأملاكتسییر  كیفیات إدارة و الذي یحدد شروط و )427- 12(

من  15المادة أضاف المشرع الجزائري هذه الحالة في  :الصحراویة التي لیس لها سند ملكیة الأراضي *

هذه الأراضي تكون  لاشترط فیها أن االوطنیة، و  الأملاكلقانون المعدل و المتمم )  14- 08(القانون 

  .نالقانو هذا من تاریخ نشر  الأقلسنة على  15دون التباس منذ  محل حیازة هادئة مستمرة و

  :الحطام والكنوز- ب

كذا  مكان، و يالمنقولة التي تركها مالكها في أأو القیم  الأشیاءئري الحطام بأنه تلك از المشرع الج عرف

و یارات موضوعة في حظائر الحجز عبارة عن سمثلا، لحطام قد یكون ا ، ولاالتي یكون مالكها مجهو 

ك الدولة لبیعها، على أن یعود عائدها إلى الخزینة لاالح إدارة أمتسلم إلى مص فهناها، لكیتركها م

  .العمومیة

البحریة التي تتخذ  الإداریةرعایة السلطة  بة لحطام السفن، یوضع الحطام المكتشف تحت حمایة ونسبال و

لیغ في جمیع اق تبصبإلذلك  و هارالإشفتتكفل بعملیة  لاكان مالكه مجهو  سیما إذالازمة، لاال الإجراءات



تمنح له مدة  و ،عندما یتم التعرف على المالك یتم تبلیغه حافة، ونشره في الص مناطق البحریة وال

  .الحطام لاستردادابتداء من تاریخ التبلیغ  "أشهر3"

ور المدة التي لم ترد إلى مالكها بعد مر  العمومي، وشیاء التي یعثر علیها في الطریق لألبة سأما بالن

محافظة الشرطة أو كتابة المجلس الشعبي البلدي، تسلم بانقضاء  ىا لدمن إیداعه اداءتنونا ابقامحددة 

  .د بیعها، على أن یعود عائد البیع إلى الخزینة العمومیةالوطنیة قص الأملاكهذه المدة إلى إدارة 

تمتد ملكیتها إلى  و الوطنیة، الاملاكلكنوز التي تكتشف في أحد توابع لولة مالكة الدتعتبر  و كذلك     

التي تكتسي طابع المنفعة الوطنیة من الجانب  المنقولة أو العقاریة بحكم غرضها و الأشیاءجمیع 

  . الأثريالتاریخي أو الفني أو 

 




